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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Corr.1 و A/57/562) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

تعزيـز التنسـيق في مجـال القـانون التجـاري الـدولي وتعزيـز أمانـة لجنـة الأمـم المتحـــدة للقــانون   - ١٩/٥٧
التجاري الدولي 

إن الجمعية العامة، 

ـــه لجنــة الأمــم المتحــدة  – ٢١) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٦، الـذي أنشـأت بموجب إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د 

للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي مـــع أخذهــا في الاعتبــار، في ذلــك 

الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة، 

وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورا الخامسة والثلاثين(١)، 

وإذ تلاحـظ مطالبـة الـدول الأعضـاء، لا سـيما البلـدان الناميـة، اللجنـة بـأن تقـدم المسـاعدة التقنيـة وتعـد المعايـير القانونيـة في عـــدد 

متزايد من االات، وما نتج عن ذلك من زيادة في عدد مشاريع اللجنة بأكثر من الضعف بالمقارنة بالسنوات السابقة، 

ـــة،  وإذ تلاحـظ أيضـا تزايـد الحاجـة إلى التنسـيق بـين عـدد مـتزايد مـن المنظمـات الدوليـة الـتي تضـع قواعـد ومعايـير للتجـارة الدولي

والمهمة المحددة التي سـتؤديها اللجنـة في هـذا الصـدد، كمـا صـدر تكليـف ـا مـن الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٢٠٥ (د – ٢١) وكمـا تكـررت 

في قرارات لاحقة، 

وإذ تشعر بالارتياح لأن طرائق العمل الحالية للجنة قد ثبتت جدواها، 

وإذ تشعر بالقلق، مـع ذلـك، بشـأن تزايـد الطلبـات علـى مـوارد أمانـة اللجنـة مـن الأفـراد نتيجـة لـتزايد برنـامج العمـل، وعجزهـا 

الوشيك عن مواصلة تقديم الخدمات للأفرقة العاملة التابعة للجنة وعـن مواصلـة أداء المـهام الأخـرى ذات الصلـة مـن قبيـل مسـاعدة الحكومـات، 

مما قد يؤدي إلى اضطرار اللجنة إلى إرجاء أو وقف العمل بشأن مواضيع مدرجة في جدول أعمالها وإلى خفض عدد أفرقتها العاملة، 
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تؤكـد ضـرورة إيـلاء أولويـة أعلـى لأعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي بــالنظر إلى القيمــة المــتزايدة  - ١

لتحديث القانون التجاري الدولي بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول؛ 

تحيـط علمـا بالتوصيـة الـواردة في تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة التـابع للأمانـة العامـــة عــن التقييــم المتعمــق  - ٢

للشؤون القانونية(٢) ومفادها أن مكتب الشؤون القانونية ينبغي أن يسـتعرض احتياجـات أمانـة اللجنـة الـتي تقتضيـها زيـادة عـدد الأفرقـة العاملـة 

من ثلاثة أفرقة إلى ستة أفرقة وأن يقدم إلى اللجنة، في اسـتعراضها المقبـل لطرائـق العمـل الجديـدة، الخيـارات المختلفـة الـتي تكفـل تـأمين المسـتوى 

اللازم من خدمات أمانة اللجنة؛ 

ــترة  تطلـب إلى الأمـين العـام أن ينظـر في اتخـاذ تدابـير لتعزيـز أمانـة اللجنـة في حـدود المـوارد المتاحـة في المنظمـة، أثنـاء ف - ٣

السنتين الحالية إن أمكن، وإبان فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بأي حال. 

الجلسة العامة ٥٢ 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 

                                                           
E/AC.51/2002/5، التوصية ١٥.  (٢)


